
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 107 @ . منه فإنه ينفذ عتقه وهذا ; لأن العتق من حقوق الملك والشيء إذا توقف توقف

بحقوقه وإذا نفذ نفذ بحقوقه بخلاف إعتاق الغاصب بنفسه ; لأن الغصب لم يوضع لإفادة الملك

لكونه عدوانا محضا وإنما يملك ضرورة أداء الضمان لئلا يجتمع البدلان في ملك رجل واحد فلم

يكن الغصب مثبتا للملك في الحال ولا سببا له ليتوقف هو ويتوقف العتق بتوقفه حكما له بل

هو سبب له ضرورة عند أداء الضمان والعتق وجد قبله وبخلاف ما إذا كان في البيع خيار

للبائع ; لأنه ليس بمطلق والكلام فيه وشرط الخيار يمنع من انعقاده في حق الحكم أصلا فكان

الملك فيه غير موجود لوجود الخيار المانع منه فلم يصادف الإعتاق محله وهو الملك وهنا

البيع مطلق والأصل في الأسباب المطلقة أن تعمل في حق الحكم بلا تراخ والتراخي إنما ثبت

هنا ضرورة دفع الضرر ولا ضرر في توقف الملك والإعتاق فوجب القول بإظهار السبب في حقه

ونعني بتوقف الملك أنه موجود في حق الأحكام التي لا يتضرر المالك بها والمشتري من الغاصب

إذا أعتق , ثم ملك المغصوب بأداء الضمان لا ينفذ إعتاقه عند البعض ; لأن ملك المشتري ثبت

بناء على ملك الغاصب وملك الغاصب لا يكفي لصحة الإعتاق فكذا ما ثبت بناء عليه . والأصح

أنه ينفذ ; لأن ملك المشتري ثبت مطلقا بسبب مطلق وهو الشراء فاحتمل العتق عند الإجازة

بخلاف الغاصب ; لأنه ملكه بالغصب وهو سبب ضروري لا مطلق لما مر فكان الملك فيه ناقصا

والناقص لا يكفي للإعتاق ويكفي لجواز البيع ألا ترى أن ملك المكاتب يكفي لجواز البيع دون

العتق وإنما يبطل بيع المشتري من الغاصب عند إجازة المغصوب منه البيع الأول ; لأنه

بالإجازة ثبت للمشتري الأول وهو البائع الثاني ملك بات فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره

أبطله لاستحالة اجتماع الملك البات والملك الموقوف في محل واحد ولا يقال لو كان هذا

مانعا لما ثبت الملك الموقوف للمشتري من الفضولي لوجود الملك البات فيه لمالكه بل كان

هذا أولى بالامتناع ; لأن البات فيه موجود عند ثبوت الموقوف فإذا كان يرفعه بعد ثبوته

فأولى أن يمنعه من الثبوت ; لأن المنع أسهل من الرفع ; لأنا نقول المنع والرفع إنما

يكونان عند التعارض ولا تعارض , ثم ; لأن الملك الموقوف لم يظهر في حق المالك وإنما يظهر

في حق المتعاقدين ; لأن البيع قائم بهما فإذا أجاز المالك بيع الفضولي فالملك البات

يثبت للفضولي والملك الموقوف ظاهر في حقه ; لأن الفضولي عاقد فوقع التعارض فيرفع البات

الموقوف . ولا يقال : إن الغاصب إذا أدى ضمان المغصوب بعدما باعه ينفذ بيعه وقد طرأ على

الملك الموقوف الملك البات ; لأنا نقول : ملك الغاصب ثابت ضرورة إذ ليس الغصب بسبب

موضوع للملك فلا يجعل ثابتا في محل ليس فيه ضرورة فلا يظهر في إبطال التوقف وحاصل الخلاف



راجع إلى أن عند محمد بيع الفضولي ولا ينعقد في حق الحكم لانعدام الولاية فكان الإعتاق

حاصلا في ملك الغير وعندهما ينعقد في حق الحكم ويوجب الملك على سبيل التوقف ; لأن الأصل

في البيع المنعقد تعجيل الحكم
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